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رسـالة مؤرخـة ٢ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـــس مجلــس الأمــن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

  مكافحة الإرهاب 
تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر المرفـق المقـدم مـن لاتفيـا عمـلا بـالفقرة ٦ مــن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٢٨ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ موجهـــة إلى رئيــس 
لجنة مكافحة الإرهاب من البعثة الدائمة للاتفيا لدى الأمم المتحدة عمـلا بقـرار 

  الس ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
دي البعثة الدائمة لجمهورية لاتفيا تحياا إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة وتتشـرف 
ـــة لاتفيــا عــن تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣  بـأن تحيـل طيـه التقريـر الـذي أعدتـه جمهوري

(٢٠٠١) في جمهورية لاتفيا وفقا للفقرة ٦ من القرار (انظر الضميمة) 
وتنتهز البعثة الدائمة للاتفيا هذه الفرصة لتعـبر للأمـين العـام للأمـم المتحـدة عـن أسمـى 

آيات التقدير. 



02-221573

S/2002/9

ضميمة 
تقرير جمهورية لاتفيا بشأن مكافحة الإرهاب الـدولي المقـدم وفقـا للفقـرة ٦ مـن 

  قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ 
بعـد وقـوع الهجمـات الإرهابيـة في ١١ أيلـول/سـبتمبر مباشـرة أصـدر رئيـــس الدولــة ورئيــس 
الوزراء وكبار المسؤولين في لاتفيا بيانات واضحة وقاطعة تديـن الهجمـات الإرهابيـة بوصفـها 
هجمات على الديمقراطية وقيمها في العالم أجمـع. وتعـهدوا فضـلا عـن ذلـك بـأن تقـدم لاتفيـا 
المسـاعدة الكاملـة للجـهود الدوليـة لتحـالف مكافحـة الإرهـاب مـن أجـل مكافحـــة الإرهــاب 

بجميع أشكاله. 
ولاتفيـا ملتزمـة تمامـا بالتعـاون مـع المنظمـات الدوليـة ولا سـيما الأمـم المتحـدة ولجنـة مكافحــة 

الإرهاب والدول الأعضاء في الأمم المتحدة العاملة لمكافحة جميع أشكال الإرهاب. 
ونتيجة لذلك أنشأ رئيس وزراء لاتفيا في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ فريقـا حكوميـا عـاملا 
قام بوضع مبادئ وأهداف عامة لمكافحـة الإرهـاب. وقـام الفريـق العـامل بوضـع خطـة العمـل 
المعنية. واعتمد مجلس الوزراء بعد ذلك في ١٦ تشـرين الأول/أكتوبـر �خطـة العمـل لحكومـة 
لاتفيا لمكافحة الإرهاب� والتي حددت برنامجا واسعا للتدابير التشريعية والتنفيذيـة والتنظيميـة 

في مجال التعاون على الصعيد الوطني والدولي. 
وتتوخـى خطـة العمـل تعزيـز التعـاون الوطـني والـدولي وتعزيـز القـدرة التشـريعية والإداريـــة في 

االات التالية من اختصاص الدولة: 
ـــة الدقيقــة في إصــدار التأشــيرات والحــد مــن  السياسـة الخارجيـة يتـم الفحـص والمراقب -
الاتصالات الدبلوماسية مع الـدول الـتي تدعـم الإرهـاب وإبـرام اتفاقـات ثنائيـة تتعلـق 
بحمايـة المعلومـات السـرية وتنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـــن ١٢٦٧ و ١٣٣٣ و ١٣٧٣ 
علــى الصعيــد المحلــي والتصديــق علــى الاتفاقــات الدوليــة المتعلقــة بحظــر ومكافحـــة 

الإرهاب والأنشطة الإرهابية والانضمام إليها. 
تعزيز التعاون فيما بين المنشآت الأمنية في الدولة وكفالة تعاوا مـع المنشـآت المماثلـة  -
في الدول الأعضاء في تحالف مكافحة الإرهـاب وتحسـين آليـة تعميـم المعلومـات ذات 

الصلة فيما بين المؤسسات المذكورة أعلاه. 
تعزيـز التشـريع المحلـي واعتمـاد التعديـلات ذات الصلـة بشـأن قـانون مكافحـة غســـيل  -
عـائدات الجريمـة والقـانون الجنــائي وقــانون الإجــراءات الجنائيــة وقــانون المؤسســات 

الائتمانية وقانون المنشآت الأمنية للدولة وقانون الجمارك إلخ. 
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مراقبة عملية الهجـرة وتعزيـز مراقبـة الهجـرة وتحسـين قـاعدة البيانـات المتعلقـة بـالهجرة  -
وتشديد إجراءات الرقابـة علـى الحـدود ولا سـيما فيمـا يتعلـق بالأشـخاص المـهاجرين 

من بلدان تدعم الإرهاب. 
تشديد الرقابة على استيراد وتصدير ونقل السلع الاستراتيجية.  -

تعزيز القدرة الإداريـة لمؤسسـات الدولـة بمـا في ذلـك زيـادة التعـاون الثنـائي مـن أجـل  -
مكافحة الإرهاب وإجراء المشاورات فيما بين المسـؤولين والخـبراء وتدريـب الموظفـين 

وأفراد الوحدات ذات الصلة. 
تعزيـز الأمـن بشـأن السـفر بـالجو علـى مـتن الطـائرات في المطـارات مـن خـلال تدابــير  -

تشمل مراقبة الأمتعة المحمولة باليد وجميع أنواع البضائع. 
تزويد اتمع بالمعلومات ذات الصلة وتأكيد استعداده لمواجهة الحالات الطارئـة مثـل  -

الأعمال الإرهابية. 
 

الفقرة ١ من المنطوق 
الفقـرة الفرعيـة (أ) مـا هـي التدابـير إن وجـدت الـــتي اتخــذت لمنــع ووقــف تمويــل  - ١
الأعمــال الإرهابيــة بالإضافــة إلى تلــك المدرجــة في ردودكــم علــى الأســئلة مـــن ١ (ب) 

إلى (د)؟ 
بعـد أحـداث الحـادي عشـر مـن أيلـول/سـبتمبر مباشـرة أذنـت لجنـة السـوق الماليـة ورأس المــال 
وهي المؤسسة المسؤولة عن الترخيص بالمؤسسات الائتمانية والإشراف عليها في لاتفيا ودائـرة 
الرقابـة (وحـدة الاسـتخبارات الماليـة في لاتفيـا) وهـي هيئـة أنشـئت خصيصـا في الدولـــة تقــوم 
برقابة المعاملات المالية غـير العاديـة والمشـبوهة اسـتنادا إلى التشـريع الوطـني (الفـرع الرابـع مـن 
قـانون مكافحـة غسـيل عـائدات الجريمـة) للمؤسسـات الائتمانيـة والماليـة بالامتنـاع عــن تنفيــذ 
المعـاملات الماليـة غـير العاديـة أو المشـــبوهة أي أن تجمــد بــالفعل المــوارد الماليــة أو الممتلكــات 
الأخرى وخاطبت المؤسسات المالية في لاتفيا طالبة منها الامتناع عن القيـام بأيـة أنشـطة ماليـة 
أو إبـرام معـاملات ماليـة مـع أي فـرد أو كيـان قـانوني أو منظمـة تعتـــبر ذات صلــة بالإرهــاب 

أو الأعمال الإرهابية. 
وقدمت دائرة الرقابة ولجنة السوق المالية ورأس المال للمؤسسات الماليــة جميـع المعلومـات ذات 
الصلة وقوائم بالأفراد والكيانات المالية المرتبطة بالإرهاب ولا سـيما بأسـامة بـن لادن وتنظيـم 
القـاعدة الـتي أصدرـا لجنـة الأمـم المتحـدة المعنيـة بنظـام الجـزاءات المفـــروض علــى أفغانســتان 
والمكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية ووحدات الاستخبارات المالية الأخرى وذلـك مـن 
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أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ١٢٦٧ و ١٣٣٣ و ١٣٧٣. ولم يتـم حـتى الآن تسـجيل أي 
ـــم  مـن المعـاملات الماليـة أو الأصـول الماليـة بواسـطة الأشـخاص أو الكيانـات المدرجـة في القوائ

الإرهابية المذكورة أعلاه في المنشآت الائتمانية في لاتفيا. 
وفضلا عن ذلك أنشأت لجنة الدفاع والشؤون الداخلية في البرلمـان فريقـا عـاملا (يضـم ممثلـين 
لمكتب المدعي العام ودائـرة الرقابـة والشـرطة الأمنيـة ووزارة الماليـة ووزارة الخارجيـة والدوائـر 
الأكاديميـة) لمناقشـة المسـائل المتعلقـة بمكافحـة تمويـل الإرهـاب فيمـا يتعلـق بإدخـال التعديــلات 
اللازمة على التشريع اللاتفي. وهكذا فقد تمت صياغة التعديلات لقانون منع غسـيل عـائدات 

الجريمة وقُدمت إلى البرلمان لإجراء مزيد من النقاش. 
أثناء تنفيذ خطة العمل لحكومة لاتفيا بشأن مكافحـة الإرهـاب ووفقـا للقـرار، شـرعت لاتفيـا 
في تنفيذ إجراء تشريعي وطني للتصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المؤرخـة ٩ 
كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩. ووقـع وزيـر الشـؤون الداخليـة في ١٨ كـانون الأول/ديســمبر 

الاتفاقية في نيويورك. 
 

الفقرة الفرعية (ب) ما هي جرائم العقوبات في بلدكــم المتعلقـة بالأنشـطة المدرجـة  - ٢
في هذه الفقرة الفرعية؟ 

يحـدد الفـرع ٨٨ مـن القـانون الجنـائي للاتفيـا المسـؤولية الجنائيـة لارتكـاب أعمـال إرهابيـــة في 
جمهورية لاتفيا على النحو التالي: 

ــــل  بالنســبة لأي شــخص يتســبب في حــدوث انفجــار أو حريــق أو أي عم (١)�
عمــدي آخــر يــهدف إلى تدمــير شــخص أو إلحــاق ضــرر جســدي أو ضــرر آخــر لصحــــة 
الأشخاص أو يقوم بتدمير مؤسسـات أو مبـان أو إلحـاق ضـرر ـا أو بخطـوط النفـط أو الغـاز 
أو بخطــوط الطاقــة أو بخطــوط النقــل أو وســــائل النقـــل أو شـــبكات الاتصـــالات الســـلكية 
واللاسلكية أو الممتلكات الأخرى وذلك بغرض الإضرار بجمهورية لاتفيا ومواطنيـها أو يقـوم 

لنفس الغرض بنشر السموم على نطاق واسع أو نشر الأمراض الوبائية، 
تكون العقوبة المطبقة هي السجن مدى الحياة أو الحرمـان مـن الحريـــــة لفـترة لا تقـل 

عن ثماني سنوات ولا تزيد عن ٢٠ عاما مع مصادرة الممتلكات. 
بالنسبة للشخص الذي يرتكـب أعمـال عنـف وخطـيرة باسـتخدام تفجـيرات  (٢)
أو الحريـق أو الوسـائل الأخـرى الخطـــيرة الــتي تشــكل خطــورة علــى الحيــاة أو الصحــة ضــد 
ـــن أو إلحــاق الضــرر ــم أو يقــوم بالتــهديد  أشـخاص أو لتدمـير ممتلكـات الأشـخاص الآخري
بارتكاب هذه الأعمال كشرط لوقف أعمال العنف هذه حيث يكون هنالك سـبب للاعتقـاد 



602-22157

S/2002/9

بإمكانية تنفيذ هذه التهديدات وذلك بغـرض حمـل الدولـة أو مؤسسـاا أو المنظمـات الدوليـة 
على اتخاذ أي إجراء أو الامتناع عن أي إجراء، 

تكون العقوبة المطبقة هي السجن مدى الحياة أو الحرمان من الحرية لفترة لا تقل عـن 
خمسة عشر عاما ولا تزيد عن ٢٠ عاما ومصادرة الممتلكات�. 

وفيما يتعلق بتجريم تقديم الأموال أو جمعها عن عمد بنية استخدام هذه الموارد المالية في تنفيـذ 
ـــتراكا في  أعمـال إرهابيـة فـإن القـانون الجنـائي ينـص علـى أن هـذه الأعمـال تجـرم بوصفـها اش

تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في الفرع ٨٨ من القانون وتقديم مرتكبيها للعدالة. 
لقد استطاعت مؤسسات الدولة من خلال وفائها بالالتزامات المنصوص عليها في القرار ومـن 
خلال التوقيع على معاهدة قمع تمويل الإرهاب وتحـت إشـراف وزارة العـدل وضـع تعديـلات 

للقانون الجنائي في مجالات رئيسية ثلاثة هي: 
النـص علـى تمويـل اموعـات الإرهابيـة والأعمـال الإرهابيـــة عمومــا بوصفــه جريمــة  -

جنائية مستقلة؛ 
تحديد المسؤولية الجنائية لتأسيس المنظمات الإرهابية والالتحاق بالمنظمات الإرهابية؛  -
إجراء مراجعة عامة لمفهوم الإرهـاب في التشـريع الوطـني في ضـوء الجـهود الـتي تبذلهـا  -

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لوضع المفهوم الواسع لتعريف الإرهاب. 
ـــى القــانون الجنــائي علــى حكومــة لاتفيــا بحلــول  سـوف تعـرض التعديـلات الـتي أدخلـت عل

١ آذار/مارس ٢٠٠٢ لاعتمادها. 
 

الفقـرة الفرعيـة (ج) مـا هـي التشـريعات والإجـراءات المتبعـــة لتجميــد الحســابات  - ٣
والأصول المالية في المصـارف والمؤسسـات الماليـة؟ ويستحسـن أن تقـدم الدولـة أمثلـة علـى 

أي إجراء ذي صلة تم اتخاذه بالفعل؟ 
في ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ وافق برلمان لاتفيـا (سـاييما) علـى القـراءة الأولى لمشـروع 
التعديلات على القانون المعنون (منع غسيل عائدات الجريمة) الذي سوف ينشـئ آليـة لتجميـد 
الأصول المالية للأفراد والكيانات القانونية المرتبطة بالإرهاب ويجرم تمويل الأعمال والمنظمـات 
الإرهابيـة. وسـوف تمنـح التعديـلات المذكـورة واللاحقـة في التشـــريع الوطــني الســلطة لدائــرة 

الرقابة لإصدار أوامر بتجميد الأصول المالية المذكورة آنفا على الفور. 
تنص مشاريع التعديلات على القانون المذكور على ما يلي: 

يعتبر الإرهاب عملا إجراميا؛  -



02-221577

S/2002/9

تصنف الموارد المالية والممتلكـات الأخـرى بوصفـها عـائدات مسـتمدة مـن الجريمـة إذا  -
كـانت مملوكـة بطريقـة مباشـرة أو غـير مباشـرة لشـخص طبيعـي أو قـانوني مــدرج في 
قائمـة مراقبـة الإرهـاب اسـتنادا إلى شـبهة قيامـه بأعمـال إرهابيـة أو المشـاركة في مثــل 

هذه الأعمال؛ 
دائرة المخابرات المالية في لاتفيا (دائرة المراقبة) هي السلطة التي تقوم بنشـر المعلومـات  -

بشأن الأشخاص المدرجين في القائمة على المؤسسات الائتمانية والمالية؛ 
لوحدة المخابرات المالية في لاتفيا (دائرة المراقبة) السـلطة في أن تطلـب إلى المؤسسـات  -
الائتمانيـة والماليـة وقـف عمليـات السـحب مـن المـوارد الماليـة الموجـــودة في حســابات 
هؤلاء الأشخاص أو وقف نقل ممتلكـات أخـرى لهـؤلاء الأشـخاص لمـدة زمنيـة تصـل 

إلى ستة أشهر؛ 
تم توسيع سلطة وحدة المخابرات المالية في لاتفيا (دائرة المراقبـة) فيمـا يتعلـق بالتعـاون  -
لتمكينها من التعاون مع الوكـالات الأجنبيـة والدوليـة لمكافحـة الإرهـاب فيمـا يتعلـق 

بقضايا مراقبة حركة الموارد المالية والممتلكات الأخرى ذات الصلة بالإرهاب. 
لقد صحب تنفيذ التدابير المشار إليها أعلاه تسليط الضوء على أن مشاريع التعديلات المتعلقـة 
بالنظـام رقـم ١٢٧ الـذي أصـدره مجلـس الـوزراء والمـــؤرخ ٢٠ آذار/مــارس ٢٠٠١ والمعنــون 
�قائمة المؤشرات ذات الصلة بالمعاملات غير العادية وإجـراءات الإبـلاغ� قـد وضعـها مجلـس 
الـوزراء بحيـث تسـتكمل الشـروط الإلزاميـــة العامــة للإبــلاغ عــن المعــاملات الماليــة المشــبوهة 
مصحوبة بشرط إلزامي خاص يتعلق بالإرهاب للإبلاغ عن جميع المعاملات الـتي يشـارك فيـها 
أشخاص أو كيانات مدرجة علـى قائمـة مراقبـة الإرهـاب الـتي وضعتـها وحـدة الاسـتخبارات 

المالية في لاتفيا. 
سيتم الإبلاغ الإلزامي الموصوف أعلاه بعد سريان نفاذ التعديـلات علـى قـانون منـع عـائدات 
الجريمـة. وسـيتيح ذلـك لوحـدة الاســـتخبارات الماليــة الاطــلاع علــى المعــاملات الــتي ينفذهــا 

الإرهابيون وشركاؤهم كما يتيح للوحدة تجميد حركة هذه الأموال. 
على عكس اللائحة المشار إليها أعلاه لـس الـوزراء رقـم ٤٣٧ والـتي تتنـاول بشـكل خـاص 
الجـزاءات المفروضـة علـى إمـارة أفغانسـتان الإسـلامية (طالبـان) سـوف تســـتهدف التعديــلات 
القادمة على قانون حظر غسيل العـائدات مـن الجريمـة وكذلـك التعديـلات علـى اللائحـة رقـم 

١٢٧ جميع الإرهابيين وشركاءهم بصرف النظر عن بلدهم الأصلي. 
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ستتم مناقشة النطاق الفعلي للـدول وسـلطات الدولـة المختصـة فيـها والمنظمـات الدوليـة والـتي 
ستكون القوائم التي تعدها المصــدر الرئيسـي والقـاعدة الأساسـية لتجميـد الأصـول الماليـة ذات 
الصلـة في الأجـهزة التنفيذيـة والتشـريعية أثنـاء عمليـة الموافقـة علــى مشــاريع التعديــلات علــى 

قانون حظر غسيل عائدات الجريمة. 
ـــول/ســبتمبر ٢٠٠١  وفيمـا يتعلـق بالجـانب العملـي فـإن مـن الجديـر بـالذكر أنـه ومنـذ ١١ أيل
قـامت السـلطات في لاتفيـا باتخـاذ خطـوات ملموســـة لتنفيــذ التشــريعات المذكــورة. وبذلــت 
جهود كثيرة لتتبع المعاملات التي نفذهـا الإرهـابيون أو شـركاؤهم. وكنتيجـة لذلـك تم تقـديم 

المعلومات ذات الصلة إلى وحدة الاستخبارات المالية الأمريكية. 
وهكذا في الوقت الذي يجري فيه وضع التعديلات التشريعية قامت لجنـة السـوق الماليـة ورأس 
المال في ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ بتوجيه رسـالة إلى جميـع المشـاركين في السـوق الماليـة 
ورأس المال طالبة منهم الامتناع عن أية معاملات مع أشخاص أو منظمـات مدرجـة في قائمـة 
الأشخاص المشتبه في اشتراكهم أو ارتكام لأعمال إرهابيـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. 
وتم استلام القائمة من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في لاتفيا. وطُلـب إلى المشـاركين في 
السوق المالية ورأس المال أيضا الامتناع عن تنفيذ أية معاملات مع أي أشخاص أو منظمـة إذا 
كـان المشـــاركون في الســوق يشــتبهون في أن تكــون لهــؤلاء الأشــخاص أو المنظمــات صلــة 
بارتكاب أعمال إرهابية وإبلاغ وحدة الاستخبارات الماليـة بشـأن هـذه المعـاملات علـى وجـه 

السرعة. 
 

الفقرة ٤ (د) ما هي التدابير القائمـة الـتي تحظـر الأنشـطة المدرجـة في هـذه الفقـرة  - ٤
الفرعية؟ 

ـــة فــإن للدولــة الولايــة علــى أي  طبقـا للتشـريع الوطـني السـاري ومشـاريع التعديـلات اللاحق
شخص أو كيان قانوني يعمل داخل أراضي لاتفيا في حالة ارتكابه لأية جريمة جنائية. 

 
الفقرة ٢ من المنطوق 

الفقرة الفرعية (أ) - ما هي التشريعات والتدابير الأخرى المتبعة لتنفيذ هذه  - ١
الفقرة الفرعية؟ وما هي بصفة خاصة الجرائم في بلدكم التي تحظر 

تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية  (أ)
تزويد الإرهابيين بالسلاح؟  (ب)

وما هي التدابير الأخرى التي تساعد في منع هذه الأنشطة؟ 
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يخضـع إنشـاء وتشـغيل المنظمـات والرابطـات الاجتماعيـة في لاتفيـا لقـانون المنظمـــات  �١�
والرابطات الاجتماعية. ينـص القـانون علـى عـدم تسـجيل المنظمـة في حالـة نـص دسـتورها أو 
وثائقها الأخرى المتعلقة بأنشطتها على تقديم معلومات تشـير إلى أن إنشـاء أو تشـغيل المنظمـة 
أو الرابطة المعنية لا تتفق مع القيم المكرسة في دستور لاتفيـا أو تشـريعها الوطـني أو الاتفاقـات 

الدولية الملزمة لجمهورية لاتفيا. 
وفضـلا عـن ذلـك إذا وجـد أثنـاء عمليـة تشـــغيل المنظمــة أو الرابطــة الاجتماعيــة أن نشــاطها 
يتعارض مع أحكـام التشـريع أو الاتفاقـات الدوليـة تقـوم مؤسسـات الدولـة المسـؤولة بشـطب 
هذه المنظمة بموجب المادة ٣٧ مـن القـانون المذكـور (بمـا في ذلـك إذا قـامت المنظمـة بوصفـها 

كيانا بارتكاب جريمة عن عمد). 
وبالإضافة إلى ذلك فإن القانون يحظر إنشاء أية وحدات عسكرية أو مسلحة في إقليـم لاتفيـا. 
ـــة تســليح أفرادهــا أو تنظيــم أيــة تدريبــات  كمـا يحظـر علـى المنظمـات والرابطـات الاجتماعي

عسكرية (المادة ١٧ من القانون). 
بعـد وقـوع الأحـداث الإرهابيـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـــة عملــت المنشــآت الأمنيــة في 
الدولة على تعزيز إشرافها على أية مجموعات أو رابطات مشبوهة من الأفـراد يمكـن أن تكـون 

لها صلة بأية منظمات إرهابية أو انفصالية. 
يخضـع تدفـق الأسـلحة والذخـائر في إقليـم جمهوريـة لاتفيـا لإشـراف صـــارم مــن قبــل  �٢�
مؤسســات الدولــة المســؤولة مثــــل وزارة الداخليـــة وشـــرطة الدولـــة ولجنـــة مراقبـــة الســـلع 

الاستراتيجية والجمارك ومؤسسات مراقبة الحدود. 
وتضـع قوانـين الأســـلحة والذخــائر في الدولــة شــروطا واضحــة وصارمــة لحيــازة واســتخدام 
الأسـلحة والذخـــائر في إطــار اقتنــاء التصــاريح ومســؤوليات وواجبــات الحــائز أو المســتخدم 
للأسلحة والذخائر. وبالتالي ينبغي أن تمنع الآلية المذكورة آنفـا تزويـد أي شـخص أو مجموعـة 
أشخاص بالأسلحة النارية التي يمكن استخدامها في ارتكاب عمل إجرامي أو أعمال إرهابية. 
وفضلا عن ذلك ينص القانون الجنائي في لاتفيا على فرض عقوبـات صارمـة في حالـة التعـدي 

على آلية توزيع الأسلحة والذخائر. 
وبالتالي ينص القانون على الأفعال التالية بوصفها جرائم في اال المذكور آنفا: 
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تصنيع أو تكديس أو نشر أو توزيع أسلحة الدمار الشامل  الفرع ٧٣ -
بالنسبة للشخص الذي يرتكب جريمة صنع أو تكديس أو نشر أو توزيـع الأسـلحة النوويـة أو 
الكيميائية أو البيولوجية أو البيكتريولوجية أو التكســينية أو غيرهـا مـن أسـلحة الدمـار الشـامل 
تكون العقوبة المطبقة هي السجن مدى الحياة أو الحرمان من الحريـة لفـترة لا تقـل عـن ثـلاث 

سنوات ولا تتجاوز ٢٠ عاما. 
 

التصنيع غــير المـأذون بـه للأسـلحة والذخـائر والمتفجـرات واقتناؤهـا وتخزينـها  الفرع ٢٣٣ -
وبيعها. 

ـــه  إذا قـام الشـخص بـالتصنيع غـير المـأذون بـه للسـلاح النـاري أو حملـه أو نقلـه أو بيع (١)
تكون العقوبة المطبقة هي الحرمان من الحريـة لفـترة لا تزيـد عـن سـنتين أو الاعتقـال أو تقـديم 

خدمة للمجتمع المحلي أو غرامة لا تزيد عن ٤٠ ضعفا عن الأجر الأدنى الشهري. 
إذا انتهك الشخص الأحكام المتعلقة ببيع الأسـلحة الناريـة أو الذخـائر تكـون العقوبـة  (٢)
المطبقة هي الحرمان من الحرية لفترة لا تزيد عن ٤ سنوات أو غرامـة لا تزيـد عـن ٨ أضعـاف 
ـــن الحــق مــن الاشــتراك في الأشــكال المحــددة  الأجـر الأدنى الشـهري مـع أو بـدون الحرمـان م

للنشاط التجاري لفترة لا تزيد عن ٥ سنوات؛ 
إذا قـام الشـخص بتصنيـع الأسـلحة الناريـة أو الذخـائر أو المـواد المتفجـرة أو الأجــهزة  (٣)
المتفجرة أو اقتنائها أو تخزينها أو حملها أو نقلها أو بيعها دون الحصول علـى الـترخيص المحـدد 
تكون العقوبة هي الحرمان من الحرية لفترة لا تزيد عن ١٠ سنوات أو الاعتقال مـع أو بـدون 
الحرمان من الحق في الاشتراك في الأشكال المحددة للنشاط التجـاري لفـترة لا تقـل عـن سـنتين 

ولا تزيد عن ٥ سنوات؛ 
 

انتهاك أحكام الإجراءات المتعلقة باستخدام الأسلحة النارية  الفرع ٢٣٧ -
بالنسبة للشخص الذي ينتهك الأحكام أو الإجـراءات المتعلقـة باسـتخدام الأسـلحة الناريـة إذا 
كان ارتكاب الفعل قد تم من جانب شخص مأذون له باقتنـاء الأسـلحة الناريـة أو تخزينـها أو 
حملها وتسبب في إحداث آثار جسيمة ذا الانتـهاك تكـون العقوبـة المطبقـة هـي الحرمـان مـن 
الحرية لفترة لا تزيد عن ٥ سنوات أو الاعتقال أو خدمة اتمع المحلـي أو غرامـة لا تزيـد عـن 

مائة ضعف للأجر الأدنى الشهري�. 
ـــة التجــارة في  وعلـى المسـتوى المتعـدد الأطـراف تشـترك لاتفيـا في جميـع الآليـات القائمـة لمراقب
ـــوع مــن الأســلحة ولا ســيما أســلحة الدمــار الشــامل في أيــدي  الأسـلحة ومنـع وقـوع أي ن
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اموعـات الإرهابيـة. كمـا أن لاتفيـا دولـة طـرف في اتفاقيـة عـــدم انتشــار الأســلحة النوويــة 
واتفاق الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجيـة والتكسـينية كمـا انضمـت إلى مدونـة 

قواعد السلوك للاتحاد الأوروبي المتعلقة بصادرات الأسلحة. 
 

الفقرة الفرعية (ب) - ما هـي الخطـوات الأخـرى المتخـذة لمنـع ارتكـاب الأعمـال  - ٢
الإرهابية؟ وما هي بصفة خاصة آليات الإنذار المبكر المتوفرة والتي تتيـح تبـادل المعلومـات 

مع الدول الأخرى؟ 
يمثل تبادل خدمات الاستخبارات والمعلومات الأخرى مع مؤسسـات الدولـة الأمنيـة والدوائـر 
الشـريكة الأخـرى في دول البلطيـق والبلـدان الأخـرى الأعضـاء في تحـالف مكافحـة الإرهـــاب 
جزءا مهما من خطة عمل الحكومة. واقـترحت لاتفيـا للاتحـاد الأوروبي وللبلـدان الأعضـاء في 
منظمة حلف شمال الأطلنطي وبعض الدول الأخرى إبرام اتفاقات لحماية المعلومات السرية. 

بالإضافـة إلى ذلـك تعمـــل وزارة الدفــاع لتعزيــز تعاوــا الثنــائي في مجــال التدريــب لمكافحــة 
الإرهاب. 

ووضعـت منشـآت الدولـة الأمنيـة أيضـــا اســتراتيجية إعلاميــة عريضــة بجــانب عملــها لرصــد 
اموعات ذات الصلة وجمع البيانات المتعلقة بالشـبكات الإرهابيـة المحتملـة وشـبكات الجرائـم 

المنظمة في لاتفيا وعلى النطاق الدولي. 
 

الفقرة الفرعية (ج) - مـا هـي التشـريعات والإجـراءات المتبعـة لعـدم توفـير المـلاذ  - ٣
الآمن للإرهابيين كقوانين إبعاد أو طـرد الأشـخاص المشـار إليـهم في هـذه الفقـرة الفرعيـة؟ 

ويستحسن أن تقدم الدول أمثلة على أي إجراء ذي صلة تم اتخاذه بالفعل. 
تخضـع حركـة هجـرة الأشـخاص في إقليـم جمهوريـة لاتفيـا لرقابـة وإشـراف مؤسسـات الدولــة 

ذات الصلة مثل وزارة الداخلية وشرطة الدولة ومؤسسات الجمارك ومراقبة الحدود. 
وبالتالي فإذا وصل شخص إلى لاتفيا من خلال عبوره حدود الدولة ووصوله إلى نقطـة مراقبـة 
للحدود من أجل الحصول على اللجوء ومركز اللجوء فإنـه يؤخـذ فـورا إلى أقـرب مركـز مـن 
مراكز شرطة الدولـة حيـث يقـوم بتقـديم طلـب للحصـول علـى مركـز اللجـوء. أمـا إذا وصـل 
الشـخص إلى نقطـة مراقبـة حـدود دولـة لاتفيـا في أحـد المطـارات أو المرافـق فإنـه يقـوم بتقــديم 
طلب للحصول على مركز اللجوء قبل دخوله إلى لاتفيــا. ويرفـع الطلـب إلى موظفـي الشـرطة 

عند نقطة مراقبة الحدود. 
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إن من واجب أفراد الشرطة إجراء مقابلة مع ملتمس اللجوء في أحد مراكــز الشـرطة بالدولـة. 
ويتم أثناء هذه المقابلة والفحص الأولي للطلب إبقـاء ملتمـس اللجـوء في مركـز شـرطة الدولـة 

في أحد المباني المقدمة خصيصا لهذا الغرض. 
إذا وجـد الطلـب جديـرا بالعنايـة ينقـل ملتمـس اللجـــوء دون إبطــاء إلى أقــرب مركــز لإقامــة 

ملتمسي اللجوء. 
ثم يستكمل النظر في الطلب في فترة لا تتجاوز ٣ أشهر. 

 
الفقرة الفرعية (د) -ما هي التشريعات أو الإجراءات القائمة لمنـع الإرهـابيين مـن  - ٤
العمـل ضـد دول أخـرى أو مواطنـين آخريـن انطلاقـا مـن إقليمكـم؟ وســـيكون مــن المفيــد 

لو قدمت الدول أمثلة عن أي أعمال تم القيام ا. 
تتحـدد مسـؤولية الشـخص الــذي يرتكــب عمــلا إجراميــا في إقليــم لاتفيــا بموجــب القــانون 
الجنائي. وينص القانون الجنائي وقـانون الإجـراءات الجنائيـة علـى أن أي شـخص يرتكـب أي 

عمل جنائي في إقليم لاتفيا يتعين تقديمه للعدالة. 
 

الفقـرة الفرعيـة (هــ) – مـا هـي الخطـوات الـتي اتخـذت لاعتبـار الأعمـال الإرهابيــة  - ٥
أعمالا إجرامية خطيرة ولكفالة أن يعكس العقاب خطورة هذه الأعمال الإرهابية؟ الرجـاء 

تقديم أمثلة عن أي إدانات والحكم الصادر فيها. 
وفقا للقانون الجنائي في لاتفيا تعتبر الجريمــة الخطـيرة عمـلا عمديـا وينـص القـانون بشـأنه علـى 
الحرمان من الحرية لفترة تصل إلى ٥ سنوات ولا تزيد عن ١٠ سـنوات. وأخطـر الجرائـم الـتي 
حددها القانون الجنائي في لاتفيا هي العمل العمدي الذي ينص القانون بموجبـه علـى الحرمـان 
مـن الحريـة لفـترة تتجـاوز ١٠ ســـنوات والســجن مــدى الحيــاة أو الإعــدام، وبالتــالي وطبقــا 
للتشـريع الوطـني المذكـور أعـلاه في الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن منطـوق الفقـرة ١ فـإن الأعمـــال 
الإرهابيـة تقـع ضمـن فئـة الجريمـة الخطـــيرة أو في بعــض الأحيــان تقــع في فئــة الجرائــم الأشــد 

خطورة. 
 

ـــدول  الفقــرة الفرعيــة (و) - مــا هــي الإجــراءات والآليــات القائمــة لمســاعدة ال - ٦
الأخرى؟ الرجاء تقديم أي تفاصيل متاحة عن كيفية استخدامها عمليا. 

ـــدول الأعضــاء في تحــالف مكافحــة  تعـهدت لاتفيـا بتقـديم المسـاعدة التامـة للأمـم المتحـدة وال
الإرهاب من أجل مكافحة الإرهاب. ولاتفيا مستعدة بوصفها دولة عضـو في مجموعـة واسـعة 
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مـن الصكـوك القانونيـة الدوليـة (اتفاقيـات واتفاقـات ثنائيـة) للمشـاركة في مكافحـة الإرهــاب 
بجميع أشكاله. 

 
الفقـرة الفرعيـة (ز) - كيـف تمنـع عمليـة المراقبـة علـى الحـدود في بلدكـــم حركــة  - ٧
الإرهابيين؟ وكيف تدعم إجراءات إصدار أوراق الهوية ووثائق السفر هذا الأمر؟ وما هي 

التدابير الموجودة لمنع تزييفها الخ؟ 
يستطيع الأجانب والأشخاص عديمو الهوية الدخول إلى إقليم لاتفيا بتقديم وثيقة سـفر تعـترف 
ا لاتفيا وتأشيرة دخول صالحة أو تصريح إقامة صالح. وتم مؤسسات مراقبة الحدود بصفـة 

خاصة بالأشخاص القادمين من بلدان تدعم الإرهاب. 
وتقوم سفارات لاتفيا بإجراء فحص دقيق للطلبات كمـا يتـم فحـص القائمـة السـوداء للاتحـاد 

الأوروبي في جميع الأحوال. 
وتقـوم مؤسسـات الدولـة الأمنيـة بفحـص المعلومـات العمليـة المقدمـة مـن الدوائـر الشــريكة في 
البلدان الأجنبية. وقـد تم حـتى الآن فحـص نحـو ٣٠ شـخصا ذكـر أـم إرهـابيون وذكـر أـم 
ـــم  مرتبطـون بتنظيـم القـاعدة. ولا توجـد أدلـة ملموسـة علـى أن هـؤلاء الأشـخاص دخلـوا إقلي

لاتفيا في فترة السنوات الثلاث الماضية. 
وفضلا عن ذلك فقد طلب إلى سلطات مراقبة الحدود احتجاز ٦٢ شـخصا تـأكد أـم قـاموا 

بتزوير وثائق الهوية في الماضي. 
 

الفقرة ٣ من المنطوق 
الفقـرة الفرعيـة (أ) - مـا هـي الخطـوات الـتي اتخـــذت لتكثيــف تبــادل المعلومــات  - ١

العملية والتعجيل ا في االات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 
تنص الفقرة (ب) من خطـة عمـل حكومـة لاتفيـا علـى تكثيـف تبـادل المعلومـات ذات الصلـة 
فيما بين منشآت الدولة الأمنية في لاتفيا والتعاون مـع المنظمـات الشـريكة في دول البلطيـق في 
القضايا ذات الصلة بالإرهاب والسياسات المتعلقـة بـالهجرة والجمـارك والأمـن. وهكـذا تقـوم 
الشرطة الأمنية ومكتب حماية الدستور ودائـرة المراقبـة والمؤسسـات الأخـرى في لاتفيـا بتبـادل 
المعلومات بانتظام مع مؤسسات الدولة الأمنية في الخارج والمنظمات الدوليـة بشـأن الهجمـات 
الإرهابية المحتملة والمسائل ذات الصلة بالإرهاب. وفضلا عن ذلك قامت مؤسسات الجمـارك 
في لاتفيا بعد الهجمات التي حدثت في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بتعزيـز مراقبتـها الحدوديـة 

على الأشخاص والسلع ولا سيما فيما يتعلق باستيراد وتصدير السلع الاستراتيجية. 
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وفضلا عن ذلك دف خطة العمل إلى إبرام اتفاقات ثنائية بشأن حماية المعلومات الســرية مـع 
ما يزيد عن ٢٠ بلدا تعمل جميعها على تعزيز التعاون فيما بين المؤسسات الأمنية للدولة. 

تشـارك لاتفيـا بوصفـها دولـة عضـو في المنظمـــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة في أنشــطة المنظمــة 
لمكافحـة الإرهـاب وفقـا لقراراـا المتعلقـة بتبـادل المعلومـــات مــع الــدول الأعضــاء الأخــرى. 
وفضلا عن ذلك تقوم مؤسسات الدولـة المسـؤولة عـن منـع غسـيل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب 

بالعمل عن كثب مع فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية لغسل الأموال. 
 

الفقرة الفرعية (ب) - ما هي الخطـوات الـتي اتخـذت لتبـادل المعلومـات والتعـاون  - ٢
في االات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 

أبرمت لاتفيا حتى الآن اتفاقـات ثنائيـة في مجـال التعـاون لمكافحـة الجريمـة المنظمـة والتعـاون في 
مجـال العدالـة والشـؤون الداخليـة مـع جمهوريـة لاتفيـا وكرواتيـا وإسـرائيل وسـلوفاكيا وفنلنــدا 
وأوكرانيا وهنغاريا وألمانيا وتركيا وألمانيا والسـويد. تشـمل الاتفاقـات المذكـورة آنفـا التعـاون 
في مجال مكافحة الإرهاب. وبالتالي فإن هذه الاتفاقات وتشمل التزام الـدول بالتعـاون بتبـادل 
المعلومات بشأن الأعمال الإرهابية المحتملـة. وبالإضافـة إلى ذلـك وافـق مجلـس الـوزراء في ١٧ 
ـــين لاتفيــا وجورجيــا بشــأن التعــاون لمكافحــة  تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ علـى الاتفـاق ب

الإرهاب والاتجار غير المشروع في المخدرات والجريمة المنظمة. 
 

الفقرة الفرعية (ج) - ما هي الخطـوات المتخـذة للتعـاون في اـالات المشـار إليـها  - ٣
في هذه الفقرة الفرعية؟ 

منذ حصول لاتفيا على استقلالها في عام ١٩٩٠ قامت بوضع إطـار واسـع للاتفاقـات الثنائيـة 
والمتعددة الأطراف التي تساعد الدولة على التعاون مـع الـدول الأخـرى في مكافحـة الإرهـاب 

بجميع أشكاله والجريمة المنظمة بشكل عام.  
ــار/مـايو ٢٠٠١  وبالإضافة إلى الفقرة الفرعية (ب) المذكورة آنفا فقد صدقت لاتفيا في ١٧ أي
علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـــبر الوطنيــة كمــا بــدأت في اســتعراض 

البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية. 
وفضلا عن ذلك فإن لاتفيا دولة طرف أيضا في اتفاقية نيويورك الإطاريـة لمكافحـة المخـدرات 
واتفاقيــة فيينــا للمؤثــرات العقليــة واتفاقيــة حظــر واســتحداث وإنتــاج وتكديــس الأســــلحة 
البكتريولوجية البيولوجية والتكسينية وتدمير تلـك الأسـلحة واتفاقيـة حظـر أو تقييـد اسـتعمال 
أسلحة تقليدية معينـة يمكـن اعتبارهـا مفرطـة الضـرر أو عشـوائية الأثـر واتفاقيـة فيينـا لمكافحـة 

الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. 
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وضمـن إطـار مجلـس أوروبـا وافقـت لاتفيـا علـى الاتفاقيـة المتعلقـة بتحويــل طلبــات المســاعدة 
ـــة  القانونيـة والاتفاقيـة الأوروبيـة لتسـليم ارمـين وبروتوكوليـها الإضـافيين والاتفاقيـة الأوروبي
للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية وبروتوكولها الإضافي والاتفاقية الأوروبية لنقل الدعـاوى 

في المسائل الجنائية والاتفاقية المتعلقة بغسل وتفتيش وضبط ومصادرة إيرادات الجريمة. 
وسـوف تشـرع وزارة الداخليـة في لاتفيـا في عـام ٢٠٠٢ في تنفيـذ العمليـة التشـريعية الوطنيـــة 
المتعلقة بالتصديق على اتفاقية الجريمة الإلكترونية كما ستقوم وزارة العدل بعرض الـبروتوكول 

الإضافي الثاني للاتفاقية الأوروبية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية. 
 

الفقرة الفرعية (د) - ما هي الأمـور الـتي تعـتزم حكومتكـم القيـام ـا فيمـا يتعلـق  - ٤
بــالتوقيع و/أو التصديــق علــى الاتفاقــات والــبروتوكولات المشــار إليــها في هــذه الفقـــرة 

الفرعية؟ 
قامت لاتفيا بالانضمام و/أو التصديق على الاتفاقات التالية المتعلقة بمكافحة الإرهاب: 

الاتفاقيــة الخاصــة بــالجرائم وبعــض الأفعــال الأخــرى المرتكبــــة علـــى مـــتن  - ١
الطائرات (وهي سارية النفاذ في إقليم جمهوريـة لاتفيـا منـذ ٨ أيلـول/سـبتمبر 

١٩٩٧)؛ 
اتفاقيـة قمـع الاسـتيلاء غـير المشـروع علـى الطـائرات (وهـي سـارية النفــاذ في  - ٢

إقليم جمهورية لاتفيا منذ ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨)؛ 
اتفاقيـة قمـع الأعمـــال غــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة الطــيران المــدني  - ٣
ــار/  وبروتوكولاهـا (وهـي سـارية النفـاذ في إقليـم جمهوريـة لاتفيـا منـذ ١٣ أي

مايو ١٩٩٧)؛ 
اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعـين بحمايـة دوليـة بمـن فيـهم  - ٤
الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها (وهي سارية النفاذ في إقليـم جمهوريـة 

لاتفيا منذ ١٤ أيار/مايو ١٩٩٢)؛ 
اتفاقيـة تميـيز المتفجـرات البلاسـتيكية بغـرض كشـفها (سـارية النفـاذ في إقليـــم  - ٥

جمهورية لاتفيا منذ ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩)؛ 
الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الإرهاب (سارية النفـاذ في إقليـم جمهوريـة لاتفيـا  - ٦

منذ ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٩). 
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لكـي تـوفي لاتفيـا بالالتزامـات المحـددة في خطـــة عمــل جمهوريــة لاتفيــا والصكــوك السياســية 
والقانونيـة الدوليـة ذات الصلـة فقـد اتخـذت خطـوات ملموسـة مـن أجـــل الانضمــام والتوقيــع 

والتصديق على الاتفاقات التالية في عام ٢٠٠٢: 
ــن  الاتفاقيـة الدوليـة لمكافحـة أخـذ الرهـائن (تم إدراج الأحكـام ذات الصلـة م - ١

الاتفاقية في القانون الجنائي بالفعل)؛ 
اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية؛  - ٢

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة المرتكبة ضد سلامة الملاحة البحرية؛  - ٣
الــبروتوكول المتعلــق بقمــع الأعمــال غــير المشــروعة المرتكبــة ضــد ســــلامة  - ٤

المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري؛ 
الاتفاقية الدولية لمكافحة الهجمات الإرهابية بالقنابل.  - ٥

بدأت لاتفيا أثناء تنفيذها لقرار مجلس الأمـن ١٣٧٣ في تنفيـذ عمليـة تشـريعية للتصديـق علـى 
الاتفاقية الدولية لقمع تمويـل الإرهـاب والمؤرخـة ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩. وقـد قبـل 
مجلـس الـوزراء الاتفاقيـة المذكـورة في ١١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ وقـام وزيـر الداخليــة 

بالتوقيع عليها في نيويورك في ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
 

ــــــة بتنفيـــــذ الاتفاقـــــات  الفقــــرة الفرعيــــة (هـــــ) قــــدم أي معلومــــات ذات صل - ٥
والبروتوكولات والقرارات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية 

نفذت لاتفيا جميـع شـروط الصكـوك القانونيـة الدوليـة المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب وذلـك مـن 
ــلات  خـلال اعتمادهـا للقوانـين والتشـريعات ذات الصلـة بواسـطة مجلـس الـوزراء ووضـع تعدي

للتشريعات الوطنية السارية. 
ــــس الـــوزراء في ٨ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠١  وبالإضافــة إلى مــا ذكــر آنفــا اعتمــد مجل
تشـريعات عـن تنفيـذ نظـام الجـزاءات الـذي فرضـه مجلـس أمـن الأمـم المتحـــدة علــى جمهوريــة 
أفغانستان الإسلامية استنادا إلى قـرار مجلـس الأمـن ١٢٦٧ المـؤرخ ١٥ تشـرين الأول/أكتوبـر 
١٩٩٩ والقــرار ١٣٣٣ المــؤرخ ١٩ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠. وهكــذا قدمــت دائـــرة 
المراقبة للمؤسسات المالية قوائم بالأفراد والكيانات القانونية الـتي تعتـبر مرتبطـة بالإرهـاب بمـن 
فيــهم أشــخاص مرتبطــون بأســامة بــن لادن وتنظيــم القــاعدة قدمتــهم لجنــة الأمــم المتحـــدة 
للجـزاءات. ولا توجـد وقـائع فعليـة في الوقـت الحـاضر بشـأن معـاملات ماليـة أو أصـول ماليــة 

تمت في المنشآت المالية في لاتفيا. 
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الفقـرة الفرعيـة (و) – مـا هـو التشـريع والإجـراءات والآليـات القائمـة لكفالـــة أن  - ٦
طالبي اللجوء لم يشاركوا في أنشطة إرهابية قبل منحهم مركز اللاجئ؟ يرجـى تقـديم أمثلـة 

عن أي حالات ذات صلة. 
طبقا لقانون �ملتمسي اللجوء واللاجئين� في جمهورية لاتفيا فإن الإجراء المتعلق بمنـح مركـز 
اللاجئ في لاتفيا يستند إلى أسس مقبولة عمومـا في المبـادئ الدوليـة لحقـوق الإنسـان. وينـص 

القانون أيضا على أسس تحول دون منح مركز اللاجئ. 
ـــك الشــخص جريمــة ضــد  وبالتـالي لا يمنـح مركـز اللاجـئ للشـخص في لاتفيـا إذا ارتكـب ذل
السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو جرائم الإبـادة الجماعيـة ضمـن المعـنى الـذي 
عرفتـه الاتفاقـات الدوليـة المعتمـدة مـن أجـل اتخـاذ تدابـير ضـد جرائـــم مــن هــذا النــوع أو إذا 
ارتكـب الشـخص جريمـة خطـيرة غـير سياسـية خـارج لاتفيـا أثنـــاء انتقالــه إلى لاتفيــا ملتمســا 
ـــة أو الجنائيــة الأخــرى أو إذا  للجـوء أو إذا كـان الشـخص منتميـا لإحـدى المنظمـات الإرهابي

كان الشخص مدانا بارتكاب أفعال تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة. 
وفضلا عن ذلك فقد انضمت لاتفيا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمركــز اللاجئـين المؤرخـة 

في ٢٨ تموز/يوليه ١٩٥١ وبروتوكول الاتفاقية المؤرخ ٣١ كانون الثاني/يناير ١٩٦٧. 
وأقامت السلطة المختصة وهي مركز شؤون اللاجئين تعاونــا وثيقـا مـع السـلطات ذات الصلـة 
في السويد والدانمرك وكذلك مع المؤسسات الدولية ذات الصلـة مثـل مفوضيـة الأمـم المتحـدة 
ــة في  لشـؤون اللاجئـين. ويمثـل تبـادل المعلومـات بـين مركـز شـؤون اللاجئـين والسـلطات المعني

استونيا وليتوانيا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي جهدا مستمرا. 
وتتعاون لاتفيا عن كثب مع جارتيها ليتوانيا واستونيا ضمـن إطـار لجنـة الهجـرة التابعـة لـس 

وزراء دول البلطيق ومؤسسات الهجرة في الاتحاد الروسي. 
الفقـرة الفرعيـــة (ز) – مــا هــي الإجــراءات القائمــة لمنــع إســاءة اســتغلال وضــع  - ٧
اللاجئـين مـن قبـل الإرهـــابيين؟ يرجــى تقــديم تفــاصيل عــن التشــريعات و/أو الإجــراءات 
الإدارية التي تمنع الادعاءات بوجود بواعث سياسية من أن تقبل كأسـباب لرفـض طلبـات 

تسليم الإرهابيين المشتبه م. يرجى تقديم أمثلة عن أي حالة ذات صلة. 
ينص الفرع ٢٦ من قانون (ملتمسي اللجوء واللاجئين) في جمهورية لاتفيا على ضرورة إلغـاء 
مركز اللاجئ إذا وجد أنه قد تم الحصول عليه من خلال دعاوى باطلة (كأن يقـوم الشـخص 
عـن عمـد ومـن أجـل الحصـول علـى مركـز اللاجـئ) بتقـديم معلومـات غـــير صحيحــة تكــون 
ضرورية في منح مركز اللاجئ على سبيل المثال انتـهاك الشـروط المتعلقـة بالأسـس الـتي تحـول 
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دون منح مركز اللاجئ أو إذا وجد الشـخص مدانـا بجريمـة تتسـم بخطـورة خاصـة ممـا يشـكل 
ديدا للمجتمع. 

ــها  وفضـلا عـن ذلـك وطبقـا للاتفاقيـة الأوروبيـة لمكافحـة الإرهـاب فقـد ذكـرت لاتفيـا بوصف
دولة طرف أنه ومن أجل تسليم ارمين فإن أيـا مـن الجرائـم الجنائيـة الـواردة في المـادة ١ مـن 
الاتفاقية المذكورة آنفا تعتبر جريمة سياسـية أو أـا جريمـة تتصـل بجريمـة سياسـية أو أـا جريمـة 

ارتكبت لدوافع سياسية. 
 

يمكن للدول أن تدرج في تقاريرها معلومات إضافية ذات صلــة بمـا فيـها معلومـات  ٣-٣
عــن المســائل الــواردة في الفقــرة ٤ مــــن القـــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) كمـــا يمكنـــها إدراج 

ملاحظات عامة بشأن تطبيق القرار وبيان أي مشاكل تتم مواجهتها بإيجاز. 
تستند سياسة لاتفيا في مكافحة الإرهـاب الـدولي علـى الجـهود الدوليـة في مكافحـة الإرهـاب 
بجميع أشكاله. وترتبط السياسة على نحو وثيق بالجهود الأخرى المبذولـة للقضـاء علـى الجريمـة 

المنظمة الدولية والاتجار في المخدرات وغسل الأموال. 
وتشارك لاتفيا في الفريق المتعدد التخصصات المعني بالعمل الـدولي لمكافحـة الإرهـاب والـذي 
أنشأه مجلس أوروبا. وفضلا عن ذلك فقد درست الدولة بدقـة إمكانيـة إدمـاج الأحكـام ذات 
الصلـة مـــن تقريــر الأمــين العــام للمجلــس في تشــريعها الوطــني لتحســين سياســتها لمكافحــة 
الإرهـاب. وتقـوم لاتفيـا بوصفـها مرشـحة للاتحـاد الأوروبي باتخـاذ تدابـير لإدخـال تشـــريعات 

الاتحاد الأوروبي الآخذة في الظهور في مجال مكافحة الإرهاب. 
 


